اجتمع ممثلون عن 17 دولة متطورة ونامية في منتدى الدول الاقتصادية الرئيسية (MEF) في واشنطن  يومي 17 و18  سبتمبر 2009 لمعالجة مجموعة من المسائل التي بقيت دون حل حول تغيّر المناخ. وفي اطار الجهود العالميه حول ترتيب لعقد اجتماع قمه لزعماء وساسة  192 دولة في كوبنهاغن في ديسمبر 2009  لمحاولة اعداد مسودة معاهدة طموحة حول التغيّر المناخي، سعى الحاضرون في المنتدى إلى الحصول على  إجماع مبدئي حول التحديات العالمية الحرجة، بما في ذلك كيفية التكيف مع التغير البيئي وتخفيف تأثيراته وكيفية قياس والإبلاغ عن والتحقق من حصول التخفيضات في كميات غازات الاحتباس الحراري.
وربما جاءت بعض المبادرات الإيجابيه  التي اعطت  الإيحاء بأن هناك محاولات لتضييق الاختلافات بمثابة بعد ايجابي يدعو الي التفاؤل هذه المرة الا ان الكثير ما زال عالقا مما يحد من سقف التوقعات للخروج بإتفاق عام لخدمة البشريه. الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في المنتدى هي: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة والولايات المتحدة. ودعيت الدانمارك والأمم المتحدة للمشاركة في المنتدى أيضاً. ولكن وبعيدا عن السياسه فإن دور الأمم المتحدة بات هامشيا

وكان الرئيس باراك أوباما قد أطلق منتدى الدول الاقتصادية الرئيسية في مارس  2009  لتسهيل إجراء مناقشة صريحة بين الأعضاء، وتخفيض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، والتوصل إلى معاهدة دولية حول المناخ خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP-15) لمعاهدة الأمم المتحدة لإطار العمل حول تغيّر المناخ (UNFCCC) المقرر عقده في 7-18 ديسمبر2009  في كوبنهاغن. 


تبنت معاهدة الأمم المتحدة لإطار العمل حول تغيّر المناخ (UNFCCC) في العام 1992وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (UNCED)، ويعرف باسم قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو في البرازيل، في الفترة من 3-14 يونيو 1992. هدفت المعاهدة إلى تحقيق "تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي وهذه معاهدة دولية تحدد الأهداف والقواعد العامة للتصدي لتغير المناخ.ولعب تقرير التقييم الأول الذي أعدته اللجنة الحكومية لتغير المناخ، والذي نشر قبل سنتين، دوراً حاسماً في إنشاء المعاهدة من خلال تأكيده أن انبعاثات الغازات من النشاطات البشرية تزيد بدرجة كبيرة التركيز الجوي لغازات الاحتباس الحراري، وان ذلك قد يرفع متوسط درجات الحرارة في القرن الحادي والعشرين إلى مستوى أعلى مما حصل خلال العشرة آلاف سنة الماضية.
 جدير بالذكر كذلك أن بروتوكول كيوتو هو تعديل لمعاهدة إطار العمل حول تغيّر المناخ (UNFCCC) وينص على تعهدات ملزمة قانونياً لتخفيض غازات محددة تسبب الاحتباس الحراري وتولدها الدول الصناعية، وتعهدات عامة ملزمة لجميع الدول الأعضاء. وقد صادقت 183 دولة قد على البروتوكول الذي أصبح نافذ المفعول في العام 2005 وتنتهي مدة سريانه في العام 2012. وقد امتنعت الولايات المتحدة عن التصديق على البروتوكول جزئياً لانه حسب حساباتهم لم يفرض على الدول النامية تعهدات ملزمة قانونياً بموجب التعديل. وفي بيان أدلى به أمام لجنة تغير المناخ في مجلس النواب الأميركي في 10 سبتمبر، وفي العادة تتحول الإتهامات بهذا الخصوص من الدول الغنيه الي الدول الناميه بأنها سبب كبير لهذه المشكلة وهي ليست  من صنعها وانه يطلب منها حلها بطرق تخشى بأنها سوف تخفض قدرتها على رفع مستويات المعيشة لمواطنيهاوتراها الدول المتطورة ان تلك مشكلة لا ترحم ولها تداعيات خطيرة محتملة يتعذر عكسها، ولا يمكن حلها بدون المشاركة الكاملة للدول النامية وبالأخص الصين وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى
وقد نصت معاهدة كيوتو على التزامات قانونية للحد من انبعاث أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروجين، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور (perfluorocarbon)) التي تنتجها الدول الصناعية "المرفق الأول"، ونصت أيضا على التزامات عامة لجميع البلدان الأعضاء. و اعتبارا من عام 2008 ، صادق 183 طرفا على الاتفاقية، التي كان قد اعتمد استخدامها في 11 ديسمبر 1997 في كيوتو في اليابان، والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005. وقد وافقت الدول الصناعية في إطار اتفاقية كيوتو على خفض الانبعاث الكلي للغازات الدفيئة بنحو 5.2٪ مقارنة بعام 1990. ألزم الاتحاد الأوروبي بتخفيض قدره 8 ٪، والولايات المتحدة بنسبة 7% ، واليابان بنسبة 6 ٪، و روسيا بنسبة 0 ٪. سمحت المعاهدة بزيادة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 8 ٪ لأستراليا و 10 ٪ لأيسلندا. وبدراسة اتفاقية كيوتو فإنه من الواضح ان هناك  مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقاً للمبادىء العامة التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ . تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة ، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية .
وفيما يختص بالالتزامات التي تتكون منها المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات تشترك  فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية ، فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة . وتنص هذه الالتزامات قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لأخرى ، على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنيه محددة تبدأ في عام 2008 وتستمر حتى عام 2012 . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي  8 % أقل من مستوى عام 1990 ، وفى حين بلغت هذه النسبة في حالة الولايات المتحدة و اليابان  7 % ،  6 % على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هي : ثانى أكسيد الكربون ، الميثان, أكسيد النيتروجين ، بالإضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية. كما ان من سمات الإتفاقيه هو الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئة sinks and reservoirs كالغابات ، والعمل على زيادتها من أجل امتصاص انبعاثات الغازات الدفيئة Green House Gases المسببة لظاهرة التغير المناخى.

سيجتمع منتدى الدول الاقتصادية الرئيسية مرة أخرى في أكتوبر أو نوفمبر 2009. وفي هذه الأثناء، سوف تركز عدة اجتماعات أخرى الاهتمام على تمهيد الطريق أمام ؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP-15) في كوبنهاغن. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عقد يوم 22 سبتمبر 2009 مؤتمر قمة حول تغير المناخ في نيويورك، قبل فترة وجيزة من بدء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تعزيز الضرورة الماسة للعمل في مؤتمر كوبنهاغن الذي ينوي الرئيس الأمريكي باراك اوباما المشاركة فيه.
يتطلع المجتمعون في كوبنهاجن الي خطاب الرئيس لتكون فرصة له للتحدث أمام دول العالم حول هذه المسألة  وسوف يركز مؤتمر القمة على تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الدول النامية وفي الدول المتطورة، وعلى التمويل لدعم التخفيف والتكيف، وهيكليات الحكم اللازمة لإقامة نظام فعال.وكانت مواضيع تغير المناخ جزءاً من جدول أعمال مؤتمر قمة الدول العشرين الذي عقد في بيتسبرغ بين 24 و26 سبتمبر 2009. وتتكون مجموعة العشرين من 19 دولة والاتحاد  الأوروبي الذين يجتمعون لمناقشة المسائل الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
